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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح الأمر الثاني من أصل قاعدة الدين ، أو (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) ، وذكر ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) ، وهذا هو الأمر الأول ، وذكرنا ما يتعلق به ، وبقيت زيادة من شرحه رحمه الله تعالى حيث قال : قوله : ( في عبادة الله ) . ( الشرك في عبادة الله ) ، ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) هل هذا قيد ؟ أراد أن يبين رحمه الله تعالى معنى العبادة ، أي ترك الشرك في عبادة الله ، ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) أي ترك الشرك في عبادة الله ، وإن عبر المصنف رحمه الله تعالى بالإنذار ، لأن الإنذار إعلام ، وليس المراد أنه إعلام دون تركٍ ، وإنما المراد به ماذا ؟ تركٌ وزيادة ، لأن الإنذار أشبه ما يكون بالدعوة وإن كان هذا مقصودًا إلا أن الأصل هو الترك ، وإن عبر المصنف بالإنذار لكنه عنى به ابتداءً ترك الشرك ، وحينئذٍ يكون قوله : ( في عبادة الله ) أي ترك الشرك في عبادة الله ، وهذا أمرٌ مجمع عليه ، بل هو داخل في مفهوم الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله ، لن تصح إلا بمجانبة الشرك ، ولا خلاف في ذلك ، وقوله : لا إله إلا الله . مع الشرك بالله تعالى وتلبسه بالشرك سواء كان اعتقادًا أو قولاً أو عملاً يعتبر ناقضًا للكلمة .

قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في (( التيسير )) : قوله : من شهد أن لا إله إلا الله . أي من تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناها ، أي عالمًا ، المعرفة بمعنى العلم ، ومعلوم أن العلم ركنٌ في الكلمة ، العلم عبّر بعضهم بكونه شرطًا في الكلمة ، حينئذٍ تزول الكلمة بزوال ركنها ، أو يزول المشروط بزوال الشرط ، كلاهما تزول كلمة التوحيد بزوالها ، سواء عبرنا بكونها ركنًا أو شرطًا . قال : أي من تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناها عاملاً بمقتضاها باطنًا وظاهرًا . يعني اعتقادًا وهذا أمره إلى الله ، وظاهرًا باعتبار القول والعمل ، ونحن نحكم باعتبار القول والعمل ، كما دل عليه قوله : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [ محمد : 19] . دل على اشتراط العلم ، ﴿ فَاعْلَمْ ﴾ هذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، دل ذلك على أن الكلمة لا تصح إلا بالعلم ، وقوله : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ الزخرف : 86] . ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هذه الجملة حال ، ﴿ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي حال كون الشهادة واقعة مع العلم ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، ﴿ شَهِدَ ﴾ هذا فاعله ضمير مستتر ، حينئذٍ ضمير مستتر يعود إلى من ، وجملة ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هذه حال من الفاعل ، والحال وصفٌ [ ها ] ؟
.......

قيد لعاملها وصف لصاحبها
يعني صاحب الحال ، حينئذٍ يكون الصاحب القائل الشاهد هنا لا بد أن يكون عالمًا ، وإلا لا تُسمى شهادة ، ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ متى تسمى الشهادة شهادة ؟ إذا كانت مصاحبة للعلم ، فإن لم يكن علم فحينئذٍ لا تسمى شهادة . 

قال : أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع . 

فإن ذلك ، أي مجرد النطق دون علمٍ بمعناها ، أو دون عمل بمقتضاها فإنه غير نافع ، يعني لا يحكم على صاحبه بالإسلام ، لا يكون مسلمًا ، ولو قال : لا إله إلا الله ؟ ولو قال : لا إله إلا الله . 

وفي الحديث ما يدل على هذا ، وهو قوله : ﴿ مَن شَهِدَ ﴾ . 

الحديث يدل على هذا ، أنها لا تنفع إلا مع العلم ، لماذا ؟
........

لأن الشهادة لا تصح لا لغةً ولا شرعًا إلا مع العلم ، يعني أشهد عليك بأنك فعلت كذا وكذا ولم أعلم ؟ لا تُسمى شهادة ، لا بد من مواطأة الباطن للظاهر ، وإلا انتفى كونها شهادة ، ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [ آل عمران : 18] ، حينئذٍ دل ذلك على ماذا ؟ على أن الشهادة لن تكون شهادة إلا مع العلم ، فإذا لم يعلم وأخبر يكون كذبًا ، صحيح ؟ يكون كذبًا ، قال : رأيت زيدًا يسرق . وما سرق ، وشهد عليه بذلك عند القاضي ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ تكون هذه شهادة باطلة ، تكون زورًا ، لكن هل تكون شهادة حقيقية ؟
الجواب : لا .

لماذا ؟ لانتفاء الظاهر والباطن .

قال : وهو قول من شهد إذ كيف يشهد وهو لا يعلم ؟ 

قال : ومجرد النطق بشيء لا يُسمى شهادةً به . مجرد النطق لا إله إلا الله لا تكون شهادة . إذًا ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ ، يعني كلمة التوحيد ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هذا ركن ، وإن أعربناها أنها حال في التركيب ، ودل على ذلك قوله : ﴿ مَن شَهِدَ ﴾ . حينئذٍ الشهادة لا تصح أن تكون شهادة إلا مع العلم .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء الحادي عشر الصفحة خمسمائة وخمس وأربعين : أجمع العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر . 

لن يكون مسلمًا إلا إذا تجرد من الشرك الأكبر ، يعني ترك الشرك الأكبر ، ونحن نقول : ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) . إذًا هل يصح أن يأتي بالتوحيد ويكون مسلمًا مع التلبس بالشرك ؟ بالإجماع لا ، بالإجماع عند المسلمين لا يصح أن يكون مسلمًا إلا مع مجانبة الشرك ، لأنه داخل في مفهوم ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [ البقرة : 256] ، وهذا محل إجماع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى .

أجمع العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة والتابعين والأئمة ، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر ، والبراءة منه وممن فعله . وسيأتي فيما يتعلق ، ومر معنا تارك التوحيد يكون كافرًا ، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ، ولا بد أن يتبرأ من فاعل الشرك ، وإلا لن يكون مسلمًا ، لو تبرأ من الشرك دون الفاعل لن يكون مسلمًا ، لا بد من التبرؤ من ذات العبادة التي هي شركٌ ومن ذات الفاعل ، لأن ثَمَّ تلازمًا بينهما . 

قال : والبراءة منه وممن فعله ، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة . بحسب الطاقة هذا لا يتعلق بالبراءة وممن فعله ، بل يتعلق بالمعاداة ، ولا يتعلق بالبغض ، لأن البغض محله القلب ، أصله القلب ، ولا وسيلة للعدو على ما في قلب الإنسان ، إنما المعاداة المراد بها ماذا ؟ إظهار ، أما المعاداة التي بمعنى البغض وتكون في القلب هذه لا تسقط بحالٍ من الأحوال ، وأما إظهار ذلك باللسان أو بالعمل فبحسب الطاقة كما قال هنا ، ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] كما سيأتي .

قال : بحسب الطاقة والقدرة ، وإخلاص الأعمال كلها لله ، كما في حديث معاذ الذي في (( الصحيحين )) : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . « ولا يشركوا به شيئًا » في ماذا ؟ قَدِّر في عبادته ، الشرك في العبادة ، ونحن نبحث في الشرك في العبادة . إذًا « ولا يشركوا به شيئًا » أي في عبادته ، بل يخلصوا العبادة لله وحده دون ما سواه . 

قال : والقرآن كله في بيان هذا التوحيد . 

القرآن كله من أوله إلى آخره ، بل ما أُنزل إلا من أجل ذلك ، وما أُرسل الرسل إلا من أجل ذلك ، حينئذٍ بيان التوحيد وما يتعلق به هو آكد ما يكون في القرآن . 

قال : والقرآن كله في بيان هذا التوحيد ، وما ينافيه من الشرك والتنديد ، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت : يا رسول الله أيُّ الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك » . هذا حديث عظيم فيه فائدة عظيمة ، وهي ؟
.........

تعريف الشرك ، إذًا من الذي عرف الشرك ؟ النبي  ، وقبله ؟ الرب جل وعلا ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً ﴾ [ البقرة : 22] ، هذا هو حقيقة الشرك ، فجعل لله ندًّا ، حينئذٍ يكون من تعريف الشرع بالشرع ، يعني اللفظ شرعي وهو الشرك ، وكذلك ما يتعلق بمعناه .

فائدة ثانية تتعلق بالحديث [ ها ] ؟ [ كلهم مروا نحن نعيد ]، ما هي الفائدة الثانية ؟
أولاً : عرّف الشرك ، وهذه فائدة عظيمة .

فائدة أخرى ؟
........

[ ها ] ؟
التحذير من وقوع الشرك ، نعم قريب ، تحذير من ؟
........

السائل نعم ، ابن مسعود صحابي جليل ، من أبعد الناس عن الشرك الأكبر ، صحيح أو لا ؟ حينئذٍ لن يقع منه ، ومع ذلك لما سأل النبي  عن ذنبٍ قد يقع منه سأل عن أي الذنب أعظم ؟ فدله النبي  على ماذا ؟ على الشرك ، بأن أعظم ذنب قد يقع فيه المرء وأنت السائل منه ماذا ؟ الشرك بالله تعالى ، هل الصحابي معصوم عن الوقوع في الشرك الأكبر ؟
الجواب : لا .
حينئذٍ دل ذلك على ماذا ؟ على أنه قد يقع . 

إذًا هذا حديث فيه فائدة عظيمة .

وقال إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء الثاني الصفحة خمسة وأربعين : لكن العجب العجاب - تعجب الشيخ رحمه الله تعالى وما أكثر ما يتعجب منه - استدلاله - يرد على شخصٍ ما - أن رسول الله  دعا الناس إلى قول : لا إله إلا الله . ولم يطالبهم بمعناها ، هذا يقوله بعض الزنادقة اليوم ، أن النبي  طالب الناس بقول : لا إله إلا الله . وأما الشروط فهذه أمرها ، لا تكون المطالبة في الدنيا ، ولا ينبني عليها ماذا ؟ حكم عن الشخص ذاته ، حينئذٍ مجرد قول لا إله إلا الله نحكم عليه بإسلامه ولو فعل ما فعل ، أما يعتقد لا يعتقد نواقض .. إلى آخره ، فهذا أمره إلى الله ، وهذه قديمة ورد عليها الشيخ رحمه الله تعالى .

قال : وأعظم ما يكون من ذلك ترك الشرك . 

ولذلك صح أن يجتمع عندهم ماذا ؟ الكلمة مع فعل الشرك ، كيف هذا ؟ هكذا اجتمع عندهم الكلمة قال : لا إله إلا الله . مع ماذا ؟ عدم مجانبة الشرك ، حصل ؟ حصل ، وقع ، مسلم وموحد هكذا موحد مسلم ، يقول : لا إله إلا الله . ويصلي ويصوم ويفعل الشرك ، يفعل ما فعله الأوائل نفسهم ، يعني لو وجدت اللات والعزى ومناة وهُبل وعبدوها من دون الله تعالى ويقولون : لا إله إلا الله . يحكمون عليهم بماذا ؟ بالإسلام ، أنهم موحدون ، صحيح أو لا ؟ لازم أو لا [ ها ] ؟
........

نعم ، فدل ذلك على أن ثَمَّ خلطًا في المسألة ، فساد في التصور . 

قال : دعا الناس إلى قول : لا إله إلا الله . ولم يطالبهم بمعناها ، وكذلك أصحاب رسول الله  فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظها . ولم يسألوهم عن ماذا ؟ عن أفراد العبادة وأفراد الشرك .. إلى آخره ، بمجرد أن يقول له : لا إله إلا الله . الشرك محرم انتهى الأمر ، ثم أفراد الشرك بعد ذلك قد يقع فيها ماذا ؟ متلبسًا بها وهو جاهل ، هذا يقوله بعض الناس اليوم ، أن المراد النهي عن جنس الشرك ، وقد عرفنا فيما سبق في قاعدة مهمة جدًّا تبطل هذه المسألة من أصلها ، وهي ؟
........

كيف ؟
........

{ ما أسمعك يا عبد الرحمن ] .

........

إلا في الأفراد ، وجاء النهي عنه ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] ، جميل ، جواب آخر ؟
........

[ ها ] ؟
........

إعدام ، قلنا : الفعل المنفي لطلب إعدام الماهية ، أو لا ؟ الفعل المنفي ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ هذا نهي وفي معنى النفي ، ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف : 26] ، حينئذٍ الفعل المنفي لطلب إعدام الماهية مطلقًا ، وإذا وُجِدَ فرد واحد لم تُعدم الماهية فهي باقية ، ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ [ الإسراء : 32] وُجِدَ فرد واحد ، حصل الامتثال ؟
الجواب : لا .

متى يحصل الامتثال ؟ بإعدام جميع أنواع الزنا ، أو لا ؟ فإذا وُجد مرة واحدة حصل امثتال ؟ لم يحصل امتثال ، ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا ﴾ [ آل عمران : 130] حصل مرة واحدة أكل الربا ، امتثل ؟ لم يمتثل ، لماذا ؟ لأن المراد ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا ﴾ إعدام جميع أنواع أكل الربا ، ولو حصل مرة واحدة حينئذٍ وجدت الماهية في الخارج فلم يمتثل . إذًا ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ المراد به إعدام أنواع الشرك مطلقًا ، فإذا كان المنهي عنه كما يزعم هؤلاء الجنس صار المنهي عنه ما يكون في الذهن لا في الخارج ، وهذا باطل ، لا يقوله إلا مجنون ، واضح هذا ؟ إذًا الفعل المنفي لطلب إعدام الماهية في الخارج ، وإذا وُجد فرد واحد حينئذٍ لم يمتثل ، وهنا ماذا ؟ هذا يقول من سابق زمن الإمام رحمه الله تعالى أن النبي  كان يكتفي من الناس بقول لا إله إلا الله ، وكذلك الصحابة كانوا يقنعون بقول ماذا ؟ بقول لا إله إلا الله بمجرد اللفظ ، ثم بعد ذلك مسألة ترك الشرك فهي مسألة فرعية لا أصلية ، وهذا باطل .

قال معلقًا عليه الشيخ رحمه الله تعالى : فهل يقول هذا الكلام من يتصور ما يقول ؟ - يعني هل يدري ما يقول ؟ لا يدري ، قطعًا هذا - فنقول أولاً هو الذي نقض كلامه وكذّبه ، بقوله : دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان . دعاهم أو لا ؟ النبي  هل دعا من بُعث فيهم إلى ترك عبادة الأوثان أو لا ؟ نعم دعاهم قطعًا هذا ، هذا معلوم متواتر ، من المعلوم من الدين بالضرورة ، فدل ذلك على ماذا ؟ على أن ترك عبادة الأوثان داخل في ما دعاهم إليه وهو التوحيد ، لأنه معلوم إنما دعاهم إلى أول ما دعاهم إليه النبي  هو التوحيد ، ومع ذلك أكثر من دعوتهم إلى ترك عبادة الأوثان ، فدل ذلك على أنه داخل في المفهوم .

قال : فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها ، وهو ترك الشرك . 

يعني العمل بمقتضى الكلمة هو ترك الشرك ، فإذا لم يترك الشرك حينئذٍ لا يكون عاملاً بالكلمة ولو قالها . 

قال : وهذا هو المطلوب ، ونحن إذا نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير، وطلحة وغيرهما في الشام أو في غيره ، فإن قلتم : ليس هذا من الأوثان - يعني ليس هذا من عبادة الأوثان ، باطل قطعًا هذا ، ويُكذب هذا - وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك ، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله  يُخلصون لله في الشدائد ، ولا يدعون أوثانهم فهذا كفر . إذا قال : هذه ليس . ولذلك قلت لك سابقًا من يبحث في هذه المسألة تسأله عما يفعله عباد القبور ، هل هو شركٌ أو لا ؟ إن قال : ليس بشركٍ كفر . بناقض آخر غير مسألة تكفير المشركين ، وإنما بمجرد أن هذا شرك أو لا ؟ قال : ليس بشرك . لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن الذبح لغير الله تعالى شركٌ أكبر ، ومعلوم بالضرورة أن السجود للصنم شركٌ أكبر ، وقس عليه سائر العبادات ، حينئذٍ إذا دعا غير الله تعالى ، أو توكل على غير الله تعالى ، أو خاف خوف السر من غير الله تعالى فهو مشرك شركًا أكبر ، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ، بل حكى اتفاق المسلمين واليهود والنصارى على ذلك ، فإذا أنكر ذلك وقال : ليس بشركٍ أكبر . كفر ، صحيح ؟ وهذا يُعتبر ناقضًا آخر غير مسألة تكفير المشركين .

قال رحمه الله تعالى : فهذا كفر ، وبَيْنَنَا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين ، ... # 17.22، وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك . يعني أكبر ، تبين أن قول : لا إله إلا الله . لا ينفع إلا مع ترك الشرك ، وهذا هو المطلوب . 

إذًا هل دعا النبي  من بُعث فيهم إلى ترك الشرك الأكبر أو لا ؟ أو عبادة الأوثان أو لا ؟ 

نعم دعاهم ، وإذا كان كذلك دل على أن من مقتضى لا إله إلا الله ترك الشرك .

ثانيًا : يُسأل هل هذا الذي يُفعل عند القبور ونحوها من عبادة غير الله تعالى هل هو شركٌ أكبر أو لا ؟ إن قال : لا ، كفر ، ارتد عن الإسلام ، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة ، إن أقر حينئذٍ خصم بأن هذا داخل في مفهوم لا إله إلا الله .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء الثاني الصفحة مائتين وثلاث وأربعين في جواب سؤال يتعلق بحديث « من قال : لا إله إلا الله . وكفر بما يعبد من دون الله » قال : فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده . يعني كفر بما يعبد من دون الله ، هذا شرطٌ ، لن يصح قول : لا إله إلا الله . إلا بتحققه ، كما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة مع القدرة ، تصح أو لا تصح ؟ لا تصح ، هل أحد من المسلمين يصحح صلاةً بدون طهارة وهو قادر على الوضوء ؟
الجواب : لا .

كذلك قول الكلمة لا يصح إلا مع الكفر بما يُعبد من دون الله ، وهذا يدخل فيه نوعان :

- الكفر بالمعبودات .

- والكفر بالعابدين .

فإن كلاًّ منهما لازم للآخر ، وأما الكفر بالشرك أو إبطال الشرك فهذا معلوم من الصيغة ، وإذا قلنا بأنه لا يتصور وجود شرك الله في مشركين ولا في المعبودات حينئذٍ لم يكن الشرك مقصودًا بالنهي ، وإنما المقصود الأفراد وتحققها في الخارج . قال : فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده ، وإن لم يُوجد لم يكن من قال : لا إله إلا الله . معصوم الدم والمال . وإذا لم يكن معصوم الدم والمال صار كافرًا ، [ قد لا يكون ] قد يكون مسلمًا يكون حلال الدم ، لكن هنا المراد به ما يقابل المسلم ، حينئذٍ صار كافرًا ، البحث هنا في الإسلام وعدمه .

لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله ، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه ، وممن فعله . 

ممن فعله يعني العابد ، وأعظم ما يدخل في البراءة من الفاعل تكفيره ، ومسألة أخرى ؟
........

قتله ، التكفير والقتل ، هذا الأصل ، لكن « من بدل دينه فاقتلوه » هذا عند القاضي ، أما التكفير هذا عام ، التكفير يكون عامًّا ، لا يختص بالعالم ولا بالقاضي ولا بالداعية ولا إلى آخره ، وإنما يكون عامًّا ، واجب عليك أن تكفر كل مشرك ، أما قتله هذا يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى ولي أمر . 

قال : والبراءة منه وممن فعله ، فإذا أنكر عبادة كل ما يُعبد من دون الله وتبرأ منه ، وعادى من فعل ذلك ، صار مسلمًا معصوم الدم والمال . 

وإذا لم يكن كذلك لم يكن مسلمًا معصوم الدم والمال ، فدل ذلك على أنه لا بد من بغض الكفر والكافرين ، لا بد من تكفير ، لا بد من البراءة من الشرك ذاته 

وكذلك من المعبودات وكذلك من العابدين ، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الثلاثة متلازمة . البراءة من الشرك ، يعني بغضه كصرف عبادة لغير الله تعالى .

ثانيًا : المعبودات .

ثالثًا : العابدين .

وإلا لم يتحقق البراءة من الشرك . 

قال رحمه الله تعالى : صار مسلمًا معصوم الدم والمال ، وهذا معنى قول الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يعني داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت . إذًا ما يتعلق بترك الشرك وترك عبادة الأوثان ، وبغض الشرك ، وبغض الأوثان ، وبغض العابدين كله داخل في قوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ . 

ولذلك نقول : من لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت ، وهذا وجهه ، مع ماذا ؟ مع ضميمة شيء آخر ، وهو [ ها ] ؟ النقض الثالث ، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين ، أو شك في دينه ، أو صح دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، وهو كذلك هنا يجتمع فيه الناقضان . إذًا ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ يشمل جميع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى .

إذًا قوله هنا فيما يتعلق بقوله : ( في عبادة الله ) ، ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) أي ترك الشرك ، وترك الشرك هذا يثبت به التوحيد ، فإن لم يأتِ به وحينئذٍ لا يكون موحدًا البتة .  
قال رحمه الله تعالى : ( في عبادة الله ) . والعبادة اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

يعني أراد أن يبين حقيقة العبادة ، وهي كل ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب ، وإن شئت قل : هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله  . والأوامر حينئذٍ إما أن تكون على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب ، فكل ما ثبت أنه عبادة لله تعالى فيها خضوع وتعظيم حينئذٍ صرفها لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر ، قَلَّ أم كثر ، لا فرق بين النوعين .

قال هنا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا التعريف ، وهذا التعريف معروف أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وله تعريف آخر العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل . 

يعني رجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله  ، حينئذٍ تسمى ماذا ؟ تسمى عبادة ، فكل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة ، وكل ما نهى عنه في الأصل وكان تركه هو الامتثال صار ماذا ؟ صار عبادة ، هذا الأصل فيه . 

قال : هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله ، وبيّن رحمه الله تعالى في مواضع أنه إذا قيل أمر الله به دخل فيه النهي ، هل الأمر يشمل النهي ؟ نقول : في مثل هذه المواضع نعم . إذا قيل : أمر الله تعالى بالعبادة . حينئذٍ يدخل فيها ماذا ؟ المنهيات .

وقال القرطبي : أصل العبادة التذلل والخضوع ، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى . 

يعني يجتمع فيها ماذا ؟ أصل الحب والذل .

وقال ابن كثير : العبادة في اللغة من الذِّلة ، يقال طريق مُعَبَّد وغير مُعَبَّد ، طريق مُعَبَّد أي مذلل قد وطأته الأقدام ، صار معروفًا أي مُذَلَّل .

وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف .

يعني يُنظر فيها باعتبار الباطن وباعتبار الظاهر ، فالصلاة التي لا يكون فيها إخلاص وصدق مع الله تعالى لا تُسمى صلاةً ، صحيح أو لا ؟ لا بد من اجتماع الباطن والظاهر ، كل منهما لازم للآخر ، لكن باعتبار الشرك وما يتعلق به لنا ماذا ؟ الحكم على الظاهر ، إذا رأيته يسجد لغير الله تعالى لا تسأله هل هذا سجود خضوع أو تعظيم ، وإنما بمجرد الظاهر ، لماذا ؟ لأن من أظهر الكفر حكمنا بكفره ، وإذا رددناه إلى الباطن والسؤال حينئذٍ رجعنا إلى المسألة الأخرى ، وهي أن كل فعل يكون مكفرًا لا بد من العلم بالباطن ، وإلا لا يصح التكفير ، هذا مذهب الجهم ، ولا يصح البتة ، وإنما نحكم بالظاهر ، لكن في حقيقة التعبد بين العبد وبين ربه لن تكون العبادة إلا بماذا ؟ إلا بالباطن والظاهر ، ولذلك لو صلى لم يصلِّ إلا لله تعالى ولم يكن ماذا ؟ صادقًا أو مخلصًا لا يظهر لنا أنه ماذا ؟ أنه قد وقع في حرج ، بمعنى أنه قد انتفى عنه الباطن ، ونحكم عليه بالظاهر أنه صلى مع المسلمين وهو مسلم ، ولكن إذا وجدناه يصلي إلى قبرٍ أو وجدناه يسجد لقبر حكمنا بالظاهر . إذًا التلازم بين الباطن والظاهر هو المصحح لكون الفعل عبادة ، فإذا انتفى أحدهما انتفى كونه عبادة ، لكن نحن باعتبار الحكم عليه هل هو مسلم أو ليس بمسلم ؟ باعتبار الظاهر ، ولذلك يصلي العبد في المسجد ولا نسأله أنت مخلص أم لا ؟ هل أنت صادق أم لا ؟ مع الاحتمال ، مع كون الاحتمال موجودًا ، وكذلك ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى فنحكم عليه بالظاهر ، لكن من أراد أن يمتثل في نفسه فلا بد أن يجمع بين الأمرين :

- ثَمَّ باطن .

- وثَمَّ ظاهر .

فإذا أردت أن توقع الصلاة على الوجه الصحيح ، على الوجه الشرعي المطابق للشرع حينئذٍ تجمع بين الأمرين ، وهذا في اعتبار التعبد ، أما الحكم على الناس ، فالعبرة بالظاهر .

قال هنا : وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . 

هذا الأصل ، ومعلوم أن هذه العبادات إذا وُجدت في القلب أثمرت ، الخوف والمحبة والخضوع إذا وُجدت في القلب أثمرت ، حينئذٍ إذا وجدت وانتفى الظاهر دل على انتفاءها وأنها غير معتبرة شرعًا ، لكن قد يوجد الظاهر وينتفي الباطن ، صحيح ؟ يوجد الظاهر يصلي ولا يكون محبًّا ، ولا يكون مخلصًا ، بل هو مرائي ، الرياء التام ، رياء المنافقين ، صحيح أو لا ؟ ممكن أو لا ؟ ممكن ، ولذلك المنافقون في الظاهر مسلمون ، نحكم عليهم بالإسلام ، لأنهم أظهروا الانقياد والاستسلام ، أما في بواطنهم فهم كفار في الدرك الأسفل من النار . 

إذًا وُجد الظاهر وانتفى الباطن . إذًا هما متلازمان ، ولذلك الكفار الذين أظهروا كفرهم وكانوا كفارًا صريحين حينئذٍ جمعوا بين الباطن والظاهر ، كفروا باطنًا وظاهرًا ، والمؤمنون الْخُلَّص آمنوا باطنًا وظاهرًا ، والمنافقون استسلموا ظاهرًا دون الباطن ، بقي قسم رابع الذي أثبته المرجئة أن يكون في الباطن مؤمنًا ، لكنه في الظاهر يكون ماذا ؟ كافرًا ، هذا استثنى ابن تيمية رحمه الله تعالى في المكره ، ومن كان شأنه شأن مؤمن آل فرعون ، لكن هذا لا يُجعل قسمًا مستقلاً ، لأنه خارج عن الأصل ، وما كان خارجًا عن الأصل الأَصل أنه لا يقاس عليه ولا يُجعل مستقلاً ، وإنما ، ولذلك الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة قسَّم الناس إلى ثلاثة أقسام :

- مؤمنين .

- وإلى الكفار .

- وإلى المنافقين .

والقسمة تكون مبنية على هذا التقابل بين الباطن والظاهر ، وأما وجود من تحلى بالإيمان التام باطنًا دون الظاهر في الاختيار هذا قول المرجئة والجهمية ، وأما في حال الضرورة كالمكره ونحو ذلك ، هذا مستثنى لا يجعل قسمًا مستقلاً ، وإن كان ابن تيمية جعل الأقسام أربعة وكذلك ابن القيم ، لكن يُوَجَّه بما ذكرنا .

قال هنا : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف ، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ومدارها - أي العبادة والعبودية - على خمسة عشرة قاعدة من كَمَّلها كَمَّل مراتب العبودية ، وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على :

- القلب .

- واللسان .

- والجوارح .

والأحكام التي للعبودية خمسة :

- واجب .

- ومستحب .

- وحرام .

- ومكروه .

- ومباح .

وهنّ لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 

يعني ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، هكذا ، القلب له خمسة أحوال ، واللسان له خمسة أحوال ، والجوارح لها خمسة أحوال ، مع أنه نازع في اللسان هل فيه مباح أو لا ؟ ورجَّح أنه لا مباح فيه .

قال أبا بطين في (( الانتصار )) رحمه الله تعالى : فلما تقرر معنى الإله وأنه المعبود تعيّن علينا معرفة حقيقة العبادة وحدها ، فعرفها بعضهم بأنها ما أُمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . هذا المشهور عند الأصوليين ، مشهور في تعريف العبادة عند الأصوليين هو ما ذكره هنا رحمه الله تعالى ، وهو الذي ذكره ابن قدامة في (( الروضة )) ، وأراد به الاحتراز عما يكون مطردًا في العرف أو مطردًا في العقل ، بمعنى أن العبادة لا تثبت لا بالعقل ولا بالعرف ، وإنما مردها إلى الشرع ، والاطراد المراد به الاستمرار ، لكن هل هو من جهة الإثبات من جهة العرف ، لأن العرف لا بد أن يكون مطردًا عند الناس ، أو من جهة العقل ، لأن العقل لا يتناقض في الأصل ، هذا الأصل ، ولذلك قال : ما أُمر به شرعًا . وقف بعضهم هنا قال : لا نحتاج إلى قوله : من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . وهو كذلك ، لأننا إذا علمنا أن العبادة منحصرة فيما أمر به الشارع نفينا مصدرًا من مصادر العبادة عن غير الشرع ، فانحصر حينئذٍ في ماذا ؟ في الكتاب والسنة ، فلا نحتاج إلى قوله : من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء . يعني طلب ، عقلي ، صحيح أو لا ؟ لأن الأشياء تثبت من جهة العرف ومن جهة العقل ، ومن جهة الشرع ، العبادة لا تكون شرعية إلا إذا ثبتت من جهة الشرع . إذًا ما أُمر به شرعًا ، فنكتفي بهذا التعريف ، ولا نحتاج إلى ماذا ؟ من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . 
وقال بعضهم : هي كمال الحبّ مع كمال الخضوع . قال : وهذا يستلزم طاعة المحبوب والانقياد له . 

هذا هو الأصل ، يعني إذا وجد الباطن استلزم الطاعة في الظاهر ، يعني الانقياد والاستسلام ، وهذا جارٍ على مذهب أهل السنة والجماعة بالتلازم بين الباطن والظاهر ، وأما عدم التلازم فهذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه , من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

وهذا باعتبار المتعبَّد به ، الأفراد والآحاد ، لا باعتبار التعبّد ، الذي هو المعنى المصدري ، المعنى المصدري يتعلق بماذا ؟ بالمحبة والخضوع والتعظيم ، وأما الأفراد فهي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعتقد الذي يُعتقد ، وكذلك ما يتعلق باللسان الذي يُقال : سبحان الله والحمد لله . هذه يسمى ماذا ؟ يسمى عبادة ، كونك تتكلم بهذه الكلمة سبحان الله على وجه الخضوع والمحبة اجتمع فيه الوصفان ، ولا بد منهما ، بمعنى أنه لا ينفك قول اللسان عن المعنى القلبي كما ذكرنا سابقًا ، حينئذٍ من عَرَّف العبادة بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسمي كما عبر بعضهم لا يُريد به أن كلاًّ منهما ينفك عن الآخر ، لا ، وإلا ما صحت أنها عبادة ، صحيح أو لا ؟ هل يمكن أن يصلي دون باطن ؟
الجواب : لا .

هل يمكن أن يذكر الله تعالى دون باطن ؟
الجواب : لا .

حينئذٍ وجد الاسم دون المصدر ، هل تُسمى عبادة ؟ الأصل لا ، لا بد من ماذا ؟ من اجتماع الأمرين ، حينئذٍ النظر يكون بهذا الاعتبار ، يعني التلازم بين الباطن والظاهر في التعبد ، وهذا مما لحظه بعض أهل العلم فنظر إلى المتعبد به ، وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعريف الذي ذكره هنا ، وكذلك في التعبد التي هي المعنى المصدري ، بمعنى الذل والخضوع والتعظيم ، وكل منهما لازم للآخر . 

قال : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . يعني المحبة والرضا من الله تعالى لازم لوصف العبادة ، فلا يأمر الله تعالى إلا بما أراده إرادةً شرعية دينية ، وهي ملازمة للمحبة ، ولذلك بعضهم فسرها بالمحبة . إذًا لا يأمر بشيء إلا وقد أحبه ورضيه ، حينئذٍ صارت ملازمة لها ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .

قال : كالصلاة والزكاة , والصيام , والحج , وصدق الحديث , وأداء الأمانة , وبر الوالدين , وصلة الأرحام , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والدعاء والذكر , وقراءة القرآن , وأمثال ذلك من العبادة ، فالدين كله داخل في العبادة . لأنه دائر بين الأمر والنهي . قال : فإذا علم الإنسان وتحقّق معنى الإله , وأنه المعبود , وعرف حقيقة العبادة - والكلام للشيخ أبا بطين - تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد عبده . وهذا المراد بكون المصنف هنا رحمه الله تعالى بيَّن أن ( الإنذار عن الشرك ) في العبادة في عبادة الله تعالى ، فدل ذلك على أن معنى العبادة لا بد من إدراكه ، ثم إذا علم ذلك جاءت القاعدة ، وهي أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك ، وقد اتخذ مع الله تعالى نِدًّا وإلهًا آخر ، صار عابدًا له ، سماه عبادة أو لا ؟ ولو سماه توسلاً ، أو تشفعًا ، أو نحو ذلك .

قال : أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهًا , وإن فر من تسميته معبودًا أو إلهًا . لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ، سمِّ ما شئت ، العبرة بأن هذه عبادة وصرفها لغير الله تعالى حينئذٍ يكون مشركًا ، سميته شركًا ، سميته توحيدًا ، سميته إيمانًا ، إسلامًا ، طاعةً ، سمِّ ما شئت ، العبرة بالحقائق .

قال : وإن فرّ من تسميته معبودًا أو إلهًا , وسمّى ذلك توسلاً وتشفعًا أو التجاءً ونحو ذلك ، فالمشرك مشرك شاء أم أبى ، صحيح ؟ المشرك مشرك شاء أم أبى ، ولو لم يعلم أنه مشرك [ ها ] ؟ ولو لم يعلم ، ولو كان جاهلاً [ ها ] ؟ ولو كان جاهلاً ، ولو كان مقلدًا ؟ ولو كان مقلدًا ، ولو كان عالمًا ؟ ولو كان عالمًا ، ولو كان مخطئًا ؟ ولو كان ، على أيِّ وجهٍ وقع الشرك الأكبر فهو مشرك ، فإذا حكمنا على الجاهل بكونه مشركًا ، فالعالم من بابٍ أولى ، [ نعم ] النواقض ليست خاصة بالعوام والمقلدين ، بل يدخل فيها العالم كذلك . 

قال : كما أن المرابي مرابٍ شاء أم أبى . صحيح أو لا ؟ سمى نفسه مرابيًا أو لا ، حينئذٍ يكون الوصف صادقًا عليه . قال : وإن لم يسمِّ ما فعله ربًا , وشارب الخمر شارب للخمر ، وإن سماها بغير اسمها . وهذا ملحظ ماذا ؟ ملحظ لغوي شرعي ، وليس اعتمادًا على اللغة فحسب ، وإنما النظر باعتبار الشرع ، لأن الشرع وصف من فعل الشرك بأنه مشرك ، وصفه في حالٍ لم يكن فيها رسول ولا نبي ، وهو زمن الجاهلية العامة ، فإذا بعث الرسول حينئذٍ من بابٍ أولى ماذا ؟ أن يوصف بالشرك ، فإذا كان كذلك حينئذٍ وافق الشرع اللغة ، كيف وافق الشرع اللغة ؟ الشرع واضح أنه سمى ، كيف وافق اللغة ، لأنه اتصف بالشرك ، فعل الشرك حينئذٍ لزم من ذلك ماذا ؟ الاشتقاق ، كل من اتصف بوصفٍ قام به الوصف ؟ هكذا عقلاً ولغةً أنه يشتق ، فيقال ماذا ؟ مشرك ، كما يقال : قاعد ، نائم ، شارب ، آكل .. إلى آخره ، يسمى القاعد قاعدًا ، لماذا ؟ لا يحتاج إلى السؤال لماذا ؟ لكن لا بد من السؤال هنا سمي القاعد قاعدًا لماذا ؟ لكونه اتصف بالقعود ، يعني قام به وصف القعود ، لو كان قائمًا فقيل : هذا قاعدٌ . صار كذبًا ، صحيح ؟  [ ها ] صحيح أو لا ؟ صار كذبًا ، لو سمي القاعد قائمًا قلت : أنت قائم . وأريد بالفعل ليس بالقوة ، أريد بالفعل ، قلت : أنت قائم . صار كذبًا ، لأن هذا خبر لم يطابق الواقع ، لكن لو قلت : أنت قاعد . صار صدقًا طابق الواقع ، المشرك إذا تلبّس بالشرك قلنا ماذا ؟ مشرك ، والمسلم الذي لم يتلبس بالشرك نقول : ليس بمشرك . لماذا ؟ لكونه لم يقم به الوصف . 

إذًا الاشتقاق يدور مع الوصف ، متى ما تلبّس بالوصف حينئذٍ جاء بالاشتقاق ، والمراد بالاشتقاق أن نطلق عليه اسم الفاعل ، فنقول : مشرك ، وقاعد ، ونائم . إلى آخره ، هذا مجمع عليه بين أهل اللغة ، لا خلاف بينهما البتة ، فمن نام قيل : نائم . ومن استيقظ قيل : مستيقظ . وهكذا ، ولكن الناس الآن صاروا ماذا ؟ ينازعون حتى في هذه المسألة ، ومن صلى قيل : مصلٍّ . ومن لم يصلِّ قيل : لم يصلِّ . لأنه لم يتصف بالوصف ، صحيح أو لا ؟ فإذا صلّى صلاةً باطلة يقال : مصلٍّ ، صلّى ؟ لا ما صلى ، لو كَبّر .. إلى آخره وقرأ صلَّى أربع ركعات العشاء وقرأ البقرة فيها وآل عمران والنساء ، ثم أحدث قبل السلام ما حكمه ؟ أجيبوا ؟ قبل أن يعيد الصلاة ، ما حكم صلاته ؟ باطلة ، فيه خلاف ؟ ما فيه خلاف ، أربع ركعات وقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ، وتحكم على صلاته بالبطلان ؟ نقول : بالإجماع صلاته باطلة . لماذا ؟ لكونه قد أحدث قبل أن يسلم صلاته باطلة لا تصح ، ومن قال : لا إله إلا الله . وصلى وصام وحج مرارًا وكل عام وكل شهر يعتمر ويحفظ القرآن والبخاري ومسلم بالسند ووقع في الشرك الأكبر ، مشرك أو لا ؟ مشرك ، هذا حكم الله تعالى ، هل يحتاج إلى إجهاد ذهن ؟
الجواب : لا .

هذا من أوضح الواضحات .

قال رحمه الله تعالى : وشارب الخمر شارب للخمر ، وإن سماها بغير اسمها , وفي الحديث عن النبي  قال : « يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » . ويسمون الشرك بغير اسمه توسلاً وتشفعًا .. إلى آخره ، فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمّى - انتبه هنا - تغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم ، فلو سمى الزنا نكاحًا ما أباح ، التسمية هذه لا تبح له الفعل ، ولو سمّى الخمر بغير اسمها مشروبات روحانية ونحو ذلك لا يُبيح له البتة ، صحيح أو لا ؟ إذًا الاسم شيء والمسمى شيء آخر ، والحكم إنما منزل على ماذا ؟ على المسميات مع كونه لا يجوز شرعًا أن يغير الأسماء أصلاً ، لا يجوز أن يسمي الشرك توسلاً وتشفعًا ، كذلك ما يتعلق بالخمر ، قال : فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ، ولا يزيل حكمه . بل هو باقٍ على أصله ، كتسمية البوادي ، يعني أهل البادية سوالفهم الباطلة حقًّا , الحكم بغير ما أنزل الله يسمون ماذا ؟ عليك حق وعليك حق ، يسمى ماذا ؟ يسمونه حقًّا ، وهو باطل ، الحكم بغير ما أنزل الله .

قال : وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه . يسمونه بغير اسمه ، هذا لا يُغير الحقائق ، بل هي باقية على أصلها فهي مكوس ونحو ذلك مما يتعلق بها حكم شرعي .

إذًا في عبادة الله بَيَّن المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك تركه ، هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت ، ثم عرف العبادة بأنها اسم جامع ، اسم يعني لفظٌ عبادة ، يدخل تحتها ما لا حصر من المأمور به ، ولذلك قال : اسم جامع . يعني يجمع ، ثم الجمع يكون باعتبار ماذا ؟ باعتبار العبادات القلبية التي عَبَّر عنها بالباطن والعبادات الظاهرة ، القولية والأعمال ، وعبّر عنها بالظاهرة ، حينئذٍ إذا قيل عبادة صار كالجنس ، يدخل تحته ماذا ؟ أنواع ، فتقول : الصلاة عبادة ، والزكاة عبادة ، والصوم عبادة . صحيح أو لا ؟ كما تقول ماذا ؟ الإنسان حيوان والفرس حيوان ، صار جنس باعتبار أنواعه ، والصلاة في نفسها باعتبار العبادة هي نوع ، وباعتبار ما تحتها هي جنس ، لأنها أنواع :

- صلاة فجر . 

- صلاة ظهر .

- ثم نافلة ، .. ثم إلى آخره . 

قد تكون منذورة وقد لا تكون .. إلى آخره . قال : اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

الباطنة يقصد به ما يتعلق بالقلب ، والظاهرة ما يتعلق بالظاهر .

قوله : ( والتغليظ في ذلك ) هذا الأمر الثاني مما ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ، انتهى من الأمر الأول ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) ، ثم قال : ( والتغليظ في ذلك ) . والمشار إليه ( الإنذار ) ، المشار إليه هو ( الإنذار ) .

قال الراغب : التغليظ هذا مصدر غَلَّظَ يُغَلِّظُ تَغْلِيظًا ، عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا ، غَلَّظَ فَعَّلَ ، فَعَّلَ المصدر منه يأتي على التفعيل ، وهنا أتى به على التفعيل ، يعني التشديد فيه ، التغليظ كالتعليم . قال الراغب : الغلظة ضد الرقة . الرقة متعلقة بالمؤمنين ، أولياء الله ، والغلظة متعلقة بأولياء الشيطان الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين ، وليست الآيات الواردة في المعاداة خاصةً باليهود والنصارى كما يتبادر بعض الناس ، كلما سمع آية تتعلق بـ ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء ﴾ [ الممتحنة : 1] ، لم يتبادر إلى ذهنه إلا ماذا ؟ إلا اليهود والنصارى ، هذا خلل في الفهم ، خلل في التصور ، لأن الآية باعتبار العداوة عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين إن أظهروا شيئًا مما يخالف الشرع وكذلك المرتدين . قال : الغلظة ضد الرقة ، ويقال : غِلظة وغُلظة . بضم الغين ، وأصله أن يُستعمل في الأجسام ، لكن قد يستعمل للمعاني كالكبير والكثير ، قال تعالى : ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾    [ التوبة : 123] . ﴿ وَلْيَجِدُواْ ﴾ اللام هذه لام الأمر . إذًا إيجاد الغلظة للكفار مأمور به ، بل جعله المصنف هنا رحمه الله تعالى داخلاً في الأمر الثاني من أصل الدين ، لأنه مبنيٌّ على أصل البغض ، وأصل البغض هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت ، لأنه إذا انتفى أصل البغض حلت المحبة ، وإذا حلت المحبة للكافر بأنواعه حينئذٍ رضي دينه ، وإذا رضي دينه صار كافرًا ، من رضي الكفر فقد كفر ، كمن أراد الكفر فقد كفر ، ولو لم يفعله ؟ ولو لم ، نعم من أراد سيذهب إلى قبر ليسجد أو ليذبح وأخذ الشاة معه ، مات في الطريق [ ها ] على أي ملة ؟ مشرك هذا ، لأنه أراد ولو لم يفعل ، بمجرد الإرادة كفر ولو لم يتحرك .

قال : ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ . أي خشونة ، هكذا قال الراغب . وقال : ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [ لقمان : 24] . من عذابٍ غليظ قال : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ على الكفار والمنافقين . إذًا الغلظة ليست خاصة بالكفار ، وإنما كذلك مع المنافقين ، لكن متى ؟ إذا أظهروا شيئًا من النفاق ، لأن الأصل في المنافق إذا لم يُظهر شيئًا من نفاقه الأصل ماذا ؟ إجراء أحكام الإسلام فهو مسلم ظاهر ، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال باتفاق المسلمين أن اسم الإسلام يجري على المنافقين ، باتفاق فيُسمى مسلمًا ، وإذا علمت بحاله وأظهر ردته حينئذٍ تعتقد أنه ماذا ؟ أنه كفر ، أنه كفر وارتدّ عن الإسلام . قال : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : واستغلظ تهيأ لذلك . وقد يُقال إذا غلظ قال : ﴿ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾       [ الفتح : 29] . واستدل المصنف رحمه الله تعالى هنا على التغليظ بقوله تعالى : (﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الذاريات : 50]) . حيث قال : ( والتغليظ في ذلك ، وهذا موجود في الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ * وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الذاريات : 50 ، 15]) . هكذا (﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾) هذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، وإن كان الشاهد مما يتعلق بهذه الآية فيه باعتبار اللازم ، إذا قيل : ما الشاهد (﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾) هذا خطاب للمؤمنين .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : يقول تعالى ذكره فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به - بسبب الإيمان ، الباء سببية - وإتباع أمره ، والعمل بطاعته ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴾ يقول : إني لكم من الله نذير أنذركم عقابه ، وأخوِّفكم عذابه الذي أحلّه بهؤلاء الأمم الذين قصّ عليكم قصصهم ، والذي هو مذيقهم في الآخرة . وقوله : ﴿ مُبِينٌ ﴾ يقول : يُبين لكم نذارته . وقوله : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ . يقول جل ثناؤه : ولا تجعلوا أيها الناس مع معبودكم الذي خلقكم معبودًا آخر سواه ، فإنه لا معبود تصلح له العبادة غيره جل وعلا ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ يقول : إني لكم أيها الناس نذير من عقابه على عبادتكم إلهًا غيره ، مبين قد أبان لكم النذارة . حينئذٍ يكون فيه التركيب ، (﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴾) ، والنذارة إنما تكون من شيء فيه عقوبة ، ولن يتأتى ذلك إلا بالإنذار عن الشرك وشدة البعد عنه .

قال الزجاج : المعنى ففروا إلى الله من الشرك بالله ومن معاصيه . بيّن ما أجمله ابن جرير رحمه الله تعالى ، ومن معاصيه إليه ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي أنذركم عذابه وعقابه .

وقال ابن كثير : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ، أي الجئوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ﴾ ، أي ولا تشركوا به شيئًا . فسّر ماذا ؟ فسر جعل الإله مع الله تعالى بأنه هو الشرك بعينه ، فهذا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ .

وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى : والفرار الهروب ، أي سرعة مفارقة المكان تجنبًا لأذى يلحقه فيه . وهذا يستلزم الغلظة ، ليس دليلاً ظاهرًا ، وإنما يستلزم الغلظة . قال : فيُعدَّى بمن الابتدائية ، ففروا من للمكان الذي به الأذى ، يقال : فرّ من بلد الوباء ، ومن الموت . والشيء الذي يؤذي يُقال : فرّ من الأسد . « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، قال : يُقال : فرّ من الأسد ، وفرّ من العدو . قال : وجملة ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ تعليل للأمر ، ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ . لماذا ؟ ﴿ إِنِّي لَكُمْ ﴾ إذًا صارت تعليلاً للأمر ، ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ باعتبار أن الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب ، فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليلاً للأمر بالفرار إلى الله ، أي التوجه إليه وحده . وقوله : ﴿ مِنْهُ ﴾ صفة لنذير ، ﴿ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴾ قدمت عليه فصار ماذا ؟ الصفة النكرة إذا تقدمت على النكرة صارت حالاً ، صحيح ؟ هذه قاعدة ، صفة نكرة إذا تقدمت على النكرة صارت حالاً ، ولو كانت جارًا ومجرورًا . قال : وقوله : ﴿ مِنْهُ ﴾ صفة لنذير ، قدمت على الموصوف فصارت حالاً ، وحرف ( من ) للابتداء المجازي ، أي مأمور له بأن أبلغكم ، وعطف ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ﴾ على ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ نهي عن نسبة الإلهية إلى أحدٍ غير الله ، فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد لإثبات ضده ، كقوله : ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾ [ طه : 79] . ما العلاقة بين الجملتين ؟ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ ﴾ . إذًا هداهم ؟
الجواب : لا .

﴿ وَمَا هَدَى ﴾ ، هذا تصريح بما دلت عليه الجملة ، كذلك فيما يتعلق ماذا ؟ ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ففروا لماذا ؟ للنذارة ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴾ . إذًا فروا إليه ، كل منهما ماذا ؟ مكمل للمعنى الآخر .

ومثل هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وهي صريحة فيما أراده من التغليظ في ذلك ، يعني في الإنذار وفي ترك الشرك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ ، ﴿ قَاتِلُواْ ﴾ هذا أمر ، وهذا مُتَرَتّب على الغلظة ، وهي نوع من أنواع الغلظة كالمعاداة ، المعاداة هذه عامة يدخل فيها التكفير ، ويدخل ، لأنها غاية المعاداة ، أقصى ما يكون من المعاداة التكفير والقتل ، صحيح أو لا ؟ فهي دالة عليه ، كذلك هنا ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾ . إذًا غلظة وترتب عليها ماذا ؟ القتل ، وهو كذلك ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [ التوبة : 14] بالقتل . قال : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . فهذه الآية أصرح في الدلالة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الآية التي ذكرها الشارح .

قال ابن جرير : أما قوله : ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ فإن معناه وليجد هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم ﴿ فِيكُمْ ﴾ أي منكم شدةً عليهم في التعامل ، شدة عليهم في المعاداة بجميع أنواعها ، شدة في إظهار العداوة والتصريح بذلك مع الإمكان .

قال القرطبي : ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ أي شدة وقوة وحمية . داخلة في هذا الأصل .

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم . قيّده أو لا ؟ قيّده ، وهي أعم ، وليست خاصة بالقتال ، لكن الغلظة هذه تستوجب ماذا ؟ قتال الكفار ، يعني من شدة الغلظة على الكفار أن لا تراه على وجه الأرض ولا بد من إزالته ، صحيح أو لا ؟ هذا دليل على أن الغلظة بلغت الغاية . قال : في قتالكم لهم ، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن ، غليظًا على عدوه الكافر . يعني يجمع بين الأمرين ، على المؤمنين تأتي الرحمة ، وعلى الكافرين تأتي الغلظة ، كما قال تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة : 54] . وقال تعالى : ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾ [ الفتح : 29] . أشداء ، إذًا هذا دليل على ماذا ؟ على الغلظة ، في الدعوة إلى الله تعالى للتوحيد ، لمن ترك التوحيد ، ومن تلبَّس بالشرك ، وكذلك فيمن تلبس بالشرك فصار مشركًا ، وهو كذلك وحينئذٍ تأتي الغلظة عليهم . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ . وفي الحديث أن رسول الله  قال : « أنا الضحوك » . فقط ؟ « القتَّال » . الجمع بين الأمرين ، يعني أنه ضحوك في وجه وليه ، ولي الله تعالى ، قتَّال لِهَامة عدوه . إذًا يجمع بين الوصفين . إذًا هذه الآية أظهر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى .

قال : ( ولولا التغليظ ) لولا وجود التغليظ ، ( ولولا التغليظ ) أي لولا وجود التغليظ ( لما جرى على النبي  وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم ، كما هو مذكور في السير مفصلاً ، فإنه بادأهم ) يعني النبي  بدأ ( بسب دينهم وعيب آلهتهم ) ، وهذا من الغلظة أو لا ؟ هذا من الغلظة ، وهو داخل كذلك في ماذا ؟ في المعاداة ، التصريح بالمعاداة ، لأن المعاداة ليست خاصة بالفاعل فقط ، فاعل الشرك ، إنما المعاداة متعلقة بجزأين اثنين كل منهما لا ينفك عن الآخر ، معاداة الطواغيت ، ولذلك كان النبي  يكسر الأوثان ، تُعادى أو لا ؟ تعادى ، يُغلظ ؟ يُغلظ ، وليس بعد إزالتها ودفنها غلظة .

وثانيًا : يعادي عبّادها .

إذًا جمع بين الأمرين ، وهذا داخل في التغليظ ، وهو كذلك داخل في المعاداة والبغض .

قوله : ( ولولا التغليظ ) .. إلى آخره ، روى الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله  ؟ - يعني من الأذى - فيما كانت تظهر من عداوته . 

أظهرت العداوة للنبي  ، متى ؟ لما أظهر سب آلهتهم ، وإلا أول الأمر ما أظهروا عداوته من أجل أنه يدعو إلى شيء لا يخالف ما هم عليه ، لكن لما أظهر سبّ آلهتهم وعيب آلهتهم حينئذٍ تنقصوا منه  . 

قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر فذكروا رسول الله  فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قطُّ . 

يعني ينظرون في صبره ، قد سفه أحلامنا ، يعني نسبها إلى السفه وهو النقص والعيب ، أي نسب عقولنا إلى السفه وهو خفة العقل ، وشتم آباءنا ، كيف شتم آباءنا ؟ بنسبتهم إلى الشرك أنهم مشركون ، وعاب ديننا ، وفرّق جماعتنا . لأنه فرق بين الأب وابنه ، وبين الزوج وزوجه ، لأن هذا مسلم وهذا مشرك ، وسب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم ، أو كما قالوا ، فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله  فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مرّ بهم طائفًا بالبيت يطوف ، فلما أن مرّ بهم غمزوه ، يعني نالوا منه بألسنتهم ، ببعض ما يقول قال : فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مضى ، فلمّا مرّ الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجهه ، يعني غضب ، ثم مضى فمرّ بهم الثالثة فغمزوه بمثل فقال : « تسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح » . يعني القتل ، « جئتكم بالذبح » ، يعني القتل إن لم تؤمنوا ، إن لم تسلموا . قال : فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع . يعني اتصَلَّبُوا في أماكنهم ، الذبح القتل . قال : حتى أنهم أشدهم فيه وصاةً قبل ذلك لِيُرَفِّئُوهُ . وصاةً ، أي إن أشد من كان يوصي غيرهم بأذاه ، يوصي بعضهم إلى بعضٍ بأذية النبي  . وقوله : لِيُرَفِّئُوهُ . أي يُسَكِّنُه ويُلِينُ له القول ويترضاه ، والأصل الهمز قد يخفف . قال : لِيُرَفِّئُوهُ بأحسن ما يجد من القول حتى أنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، انصرف يا أبا القاسم ، انصرف راشدًا . يعني يهدِّئون النبي  ، خشوا منه ، أي محفوظًا على أن تخاطب بمكروه ، فوالله ما كنت جهولاً ، فانصرف رسول الله  حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض : ذكرت ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه . فبينما هم في ذلك طلع رسول الله  فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، فأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا . لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم ، قال : فيقول رسول الله  : « نعم أنا الذي أقول ذلك » . يعني لا يُوَرِّي . قال : فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه ما اجتمع حول العنق ، وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكي : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ [ غافر : 28] . ثم انصرفوا عنه .

وفي (( الصحيحين )) عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : بينما رسول الله  يُصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نُحرت جذور بالأمس فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جذورٍ . سلا الجذور هذا ما يقابل المشيمة عند الناس ، سلا جذور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد  إذا سجد . فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي  وضعه بين كتفيه . قال : فاستضحكوا ، وجعل بعضهم يميل على بعضٍ يعني من شدة الضحك وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعةٌ طرحته عن ظهر رسول الله  والنبي  ساجدٌ ما رفع رأسه حتى انطلق إنسان إلى فاطمة ابنته فجاءت وهي جويرية فطرحته ثم أقبلت عليهم تسبهم ، فلما قضى النبي  صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم ، وكان إذا دعا ، دعا ثلاثًا وإذا سأل ، سأل ثلاثًا ، ثم قال : « اللهم عليك بقريش » ثلاث مراتٍ ، فلما سمعوا صوتهُ ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ، ثم قال : « اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف وعقبة بن أبي مُعيط » وذكر السابع ولم أحفظه ، فوالذي بعث محمدًا  بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدرٍ ثم سحبوا إلى القليب ، قليب بدرٍ .

وهذا شيء مما يتعلق بالنبي  فضلاً عن سائر أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

إذًا فيما ذكر شيء مما يتعلق بإظهار المعاداة التصريح بذلك سيذكره المصنف فيما يأتي .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( النبوات )) : كما كان نبيّنا  أول ما أُنزل عليه الوحيُ وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا يُنكر عليه . 

في أول الدعوة كان يدعو إلى التوحيد فقط ، ولم يكن قد عاب آلهتهم ولم يكن قد سب آلهته ، حينئذٍ كانت تقره . قال : إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم . عابهم وبين نقصهم وسفه أحلامهم .. إلى آخر ما مرّ . قال : إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم ، وعيب ما كان عليه آباؤهم وسفه أحلامهم فهنالك عادوه وآذوه . عادوه يعني التصريح بالمعاداة .

وكان ذلك جهادًا باللسان قبل أن يُؤمر بجهاد اليد . في أول ما كان في مكة قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً * فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [ الفرقان : 51 ، 52] أي بالقرآن . المراد به الجهاد بالبيان واللسان ، فالأصل هو هذا الأصل ، لكن هذا مقيد [ ها ] بحسب الطاقة والقدرة ، إظهار العداوة ، فرق بين أمرين بين العداوة وبين إظهار العداوة ، فرق بين الجزأين .

ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في (( الدرر )) الجزء الثالث الصفحة مائة وتسع : ولو يقول رجل أنا أتبع النبي  وهو على الحق لكن لا أتعرض اللات والعزى - مع القدرة على ذلك - ولا أتعرض أبا جهلٍ وأمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه . لأن هذا يدل على ماذا ؟ على انتفاء البغض من القلب وإذا انتفى البغض للكفرِ وللشرك والكافرين والمشركين فارق الإسلام لأن هذا ركن في مفهوم الكفر بالطاغوت . وقال : ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ يعني تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنّي أو إنسي أو شجرٍ أو حجرٍ أو غير ذلك ، وتشهد عليه بالكفر والضلال . يعني تكفره ، وهذا لا شك أنه ماذا ؟ لا يقصد به الشجر والحجر تشهد عليه بالكفر والضلال ، هذا مراد ؟ لا ، ليس مرادًا ، إنما أراد به الفاعل ، وإن كان ظاهر كلامه أنه أراد به الطواغيت يعني معبودات ، لكن انتقل الكلام من المعبودات إلى العابدين ، ولذلك قال : الشجر والحجر وتشهد عليه بالكفر هذا لا يُشهد عليه بالكفر ، وإنما الفعل ذاته والفاعل ، فيقال فيه كافر ، وقد فعل الكفر ، صلّى إلى شجرة مثلاً حينئذٍ فعل الكفر وهو كافر تشهد عليه بالكفر والضلال ، كلامه رحمه الله تعالى واضح بين أنه أراد كذلك الفاعل ، يعني المشرك . قال : وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك وأخوك - هذا تأكيد - فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتغرض السادة والقِباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذبٌ في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت .

قال : ما عليّ منهم هؤلاء طواغيت كفار ليسوا بكفار ، يكفرون لا يكفرون ، لا يعنيني ، لن أُسْأَل في قبري هكذا يقول ، لن أُسأل في قبري ، لن تسأل في قبرك هل هؤلاء الذين يعبدون القبور كفارٌ أو لا ؟ حينئذٍ نقول : لم يكفر بالطاغوت ، فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام . إذًا مسألة إظهار العداوة هذه شيء ومسألة العداوة الأصل العداوة في القلب هذه مسألةٌ أخرى .  
ولذلك جاء في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة ثلاث مائة وثمان وخمسين سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمِل به سئل هذا السؤال ، رجل يعيش في سلطان المشركين يعني في بلاد المشركين عند المشركين ، وعرف التوحيد وعمِل به ولكن ما عداهم ، عرف التوحيد وعمِل به لكن ما عادى المشركين ولا فارق أوطانهم ، فأجاب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأم ، ما عرف معنى التوحيد كيف يجتمع عندنا أمران عرف التوحيد وعمل به ولم يعاده ، لم يعاده هل يجتمعان ؟
الجواب : لا .

كمن يقول لا إله إلا الله ولم يترك الشرك ؟ يجتمعان ؟ لا يجتمعان . إذًا عرف التوحيد وعمل بالتوحيد لم يتحقق له هذا الوصف إلا بالمعاداة ، فإذا انتفت المعاداة ولم يعادِ لا يكون موحدًا ، وليس المراد هنا ماذا ؟ ليس المراد هنا ما يتعلق بالقلب ، وإنما ما يتعلق بالإظهار ، إذا وجهنا السؤال كما وجهه رحمه الله تعالى ، أما إذا أراد به لم يعاده بمعنى أنه لم يُبغضهم من أصل قلبه هذا لا يكون عارفًا للتوحيد ، فالسؤال له وجهان .

قال : هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به ؛ لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين - هذا لا يتصور في الشرع - ومن لم يُعادهم لا يقال لهم عرف التوحيد وعمل به ، والسؤال متناقض ، وحسن السؤال مفتاح العلم .

قال : وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة .

إذًا السؤال له وجهان : 

- إن أراد به لم يعادهم أصل المعاداة السؤال صار متناقضًا ، كيف يقال عرف التوحيد وعمل به ولم يعادهم .

- وإن أراد به ما يتعلق بماذا ؟ بإظهار العداوة ، حينئذٍ هذه مسألةٌ أخرى ، فرق بين الأمرين .

قال : وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق . 

ثم قال : ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة . 

وجود العداوة أراد به ماذا ؟ أصل البغض الذي يكون في القلب ، ثم إظهارها هذا إن كان مع الاختيار والقدرة فهو واجبٌ لا يسقط عنه بحال من الأحوال ، وإن خشي على نفسه شيئًا ما حينئذٍ ماذا ؟ صار واجبًا ساقطًا عند العجز ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا ﴾ [ التغابن : 16] ، ويأتي قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] . 

قال : ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة ، فالأول يُعذر به مع العجز - الذي هو إظهار العداوة يكون ماذا ؟ يكون مع العجز ساقطًا عنه - يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ .

والثاني الذي هو وجود العداوة لا بد منه ، لا يتحقق أصل الكفر بالطاغوت إلا به ؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت .

انتبه لهذه المسألة ، فرق بين النوعين ، إظهار العداوة شيء ، وهذا يسقط بماذا ؟ بعذرٍ وهو الخوف والضرر والقتل ونحو ذلك . 

وثانيًا وجود العداوة .

ثانيًا هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت ، فإذا انتفت العداوة من القلبِ انتفى وصف الإسلام ، لا يكون مسلمًا ، لم يكفر بالطاغوت .

قال : والثاني لا بد منه ؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي . 

لأن الولاية أصلها الحبُ ، والمعاداة أصلها البغض ، فهي مبنية عليها ، ولذلك يوجد ما في القلب ويلزم منه ماذا ؟ إظهاره ، فإذا انتفى الظاهر مع القدرة عليه دل على ماذا ؟ على انتفاء ما في الباطن حينئذٍ صار كافرًا ، وأما عند عدم القدرة فللدليل الشرعي سقط كمؤمن آل فرعون وُجد الباطن وعجز عن إظهار الظاهر يكون ساقطًا ، ولذلك ذكرت لك سابقًا القسم الرابع هذا يثبت متى ؟ لا عند الاختيار ، وإنما يكون في حالةٍ خاصة كالمكره إذا تلبّس بالكفر والشرك ، وكذلك إذا كان بين كفار لا يستطيع أن يظهر دينه ، حينئذٍ يكتم ، وهذا لا إشكال فيه ، وهذا النوع مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى .

وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن ، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاصٍ لله ، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة ، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة ، فله نصيب من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [ النساء : 97] الآية ، لكنه لا يكفر ؛ لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير ، وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيءٌ من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعادِ المشركين - إذا حملهُ على هذا المعنى - فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم ، وأي خيرٍ يبقى مع عدم عداوة المشركين والخوف على النخل والمساكن ليس بعذرٍ يوجب ترك الهجرة . يعني النظر في نوعية الأعذار ما هي ؟ ليس كل عذرٍ ، وليس كل ما يكره عليه الإنسان يكون ماذا ؟ يكون إكراهًا ، وكذلك قوله تعالى ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] ليس كل ما يكون يعني عذرًا يكون مقبولاً في هذا الموضع . قال : قال تعالى : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [ العنكبوت : 56] .

قال في (( مصباح الظلام )) الشيخ عبد للطيف رحمه الله تعالى : والشيخ لم يقل إنه لم يكفر بترك التصريح بالعداوة - هذا في نقل عنه في الرد على عثمان المنصور - بل قال : لا يستقيم له إسلامٌ .

ولا شك أن الاستقامة أعم ، فإذا ذكر ما يتعلق بإظهار العداوة قال : لا يستقيم له إسلام صارت الجملة محتملة ، لأن عندنا نصوص أخرى تدل على ماذا ؟ على أن ثم فرقًا بين إظهار العداوة وبين وجود العداوة ، فدلّ ذلك على أن كلام المصنف صار محتملاً . 

قال : والشيخ لم يقل إنه يكفر به بترك التصريح بالعداوة ، بل قال : لا يستقيم له إسلامٌ فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته ، وهذا يجري في كل من ترك واجبًا أو فعل محرمًا كما قرره تقي الدين في كِتاب (( الإيمان )) .

إذًا ما جاء في التغليظ في ذلك وما أورده المصنف رحمه الله تعالى أنه ثابت في السير أن النبي  غلَّظ في ذلك وأظهر هذا فيه تفصيلٌ ، فيما يتعلق بوجود العداوة بين ماذا ؟ بين إظهارها ، ولذلك قال الله تعالى في مقامٍ يدل على أنه قد يترك الواجب من التصريح بسب آلهة المشركين إذا ترتب عليه مفسدةٌ أعظم كما قال تعالى في قوله : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [ الأنعام : 108] ، هذا نهيٌ أم لا ؟ نهي ، والمراد بقوله الذين يدعون الآلهة فنهى المسلمين عن سب الآلهة مع كونه ماذا ؟ في نفسه عِبادة من أجل العِبادات سب المعبودات الطواغيت ، لكن إذا ترتب عليه [ مصلحة ، ها ] إذا ترتب عليه مفسدة أعظم صار منهيًا عنه .

قال : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا ﴾ [ الأنعام : 108] أي مجاوزة ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [ الأنعام : 108] ، وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَدْعُونََ ﴾ [ الأنعام : 108] الموصول عبارة عن الآلهة التي كانت تعبدها الكفار . قال القرطبي قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ نهيٌ . يعني نهى الله تعالى المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنه ، والنهي هنا للتحريم ﴿ فَيَسُبُّواْ اللّهَ ﴾ جواب النهي . 

قال : فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم . 

قد يقول قائل : كيف يُنهى المؤمنون عن سب الأوثان وهذه طواغيت لا بد من الكفر بها ؟
نقول ماذا ؟ هنا يتعلق باللسان ، ولا يتعلق بما في القلب ، ولم يقل له تعالى لا تبغضوا هذه الأوثان قال لا ، لا تسبوها يعني لا تظهروا ما يتعلق بالعداوة ، حينئذٍ هذا يكون نصًّا فيما يتعلق بالتصريح بالعداوة لأن سب الأوثان هذا داخل في مفهوم التصريح بالعداوة .  
قال القرطبي : فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم ؛ لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرًا . إذا سَبَّوْها ، سَبُّوها بضم الباء . قال : وازدادوا كفرًا قال العلماء حكمها باقٍ في هذه الأمة على كل حالٍ ، ليست خاصة بذاك الزمن ، بل هي باقيةٌ في كل حالٍ ، فمتى كان الكافر في منعةٍ وخيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وجل فلا يحل لمسلمٍ أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك ، لأنه بمنزلة البعث على المعصية .. إلى أن قال : في هذه الآية أيضًا ضرب من الموادعة ، ودليلٌ على وجوب الحكمِ بسد الذرائع - يعني المفضي إلى المفسدة - وفيها دليلٌ على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدين ، أو مراعاة المصالح والمفاسد .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيًا لرسوله  والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة ، بل هو عبادة ، بل هو من أجل العبادات ، ومع ذلك نهاهم عن سب آلهة المشركين ، إلا أنهم يترتب عليهم مفسدةٌ أعظم منها ، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو ، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قالوا يا محمد لا تنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك ، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ؛ فيسبوا الله عدوًا بغير علم . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوًا بغي علمٍ فأنزل الله ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : والمعنى لا تسب يا محمد آلهة - لا تسب على الجزم - لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانًا وتجاوزًا عن الحق وجهلاً منهم . قال : وفي هذه الآية دليلٌ على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منهم من انتهاك حرمٍ ومخالفة حقٍّ ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به - بل كان واجبًا عليه - قال : وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتةٌ غير منسوخة ، وهي أصلٌ أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( الإعلام )) : فحرّم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظًا وحميةً لله وإهانة لآلهتهم - يعني عبادة في نفسه - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى ، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتنا . قال : وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنعِ من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز .

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى الكبرى )) الجزء السادس الصفحة مائة وأربعة وسبعين : حرم سب الآلهة مع أنه عبادةٌ لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحةً على مصلحة سبنا لآلهتنا . يعني لا يسب الله تعالى هذا مقدّم على ماذا ؟ على أن نسب آلهتهم .

وقال في (( الصارم المسلول )) الجزء الأول الصفحة خمس مائة واثنين وخمسين : ومما يبين أن السبّ قدرٌ زائد على الكفر قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [ الأنعام : 108] . ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله ، ثم نُهِيَ المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله ، فعلم - هنا الشاهد - فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يُشرك به . 

لأنه ماذا ؟ هذا داخل في ماذا ؟ في بغض الشرك سب الآلهة ، ومع ذلك لما كان يترتب عليه سب الله تعالى منعوا من ماذا ؟ من ذلك فدل على أن السب قدر زائد على الكفر ، فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى . 

إذًا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أراد الإشارة إلى أصل المعاداة ، وسيذكرها على التنصيص ، حينئذٍ صرّح النبي  بالمعاداة ، وهل هذا مطلق في كل زمان وفي كل حال ومع كل شخصٍ ؟
الجواب : لا .

وإنما في تفصيل باعتبار ما ذكرنا ، والله تعالى أعلم . 

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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محمد بن عبد الوهاب








أصل دين الإسلام وقاعدته








شرح
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